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صلاة القضاء
الجلسة 69 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

کةالمتبر البِقاع روایاتِ التخییر بین القصر و التمام ف تمحیص
لقد تشلَت ثلاثةُ آراء ف أسلوبِ القضاء لمن انقضتِ صلاتُه ف أمنة التخییر ثم عاد لوطنه، ثم استَعرضنا القول الأول ‐التخییر

مطلقاً‐ فناقَشنا دلیلَه الأول، و أعلنَّا بصراحة أنّ المحور الرئیس لحل عقدة المسألة هو مدی سعة ظهور دلیل أمنة التخییر،
فطرحنا التّسائل التّال: هل لتلِ الأدلة إطلاق وسیع یتَنف القضاء أیضاً بحیث لو عاد لوطنه لتخیر بین القصر و التمام، أم أنّها
تَخُص "حالةَ الأداء ف تل البقاع الشّریفة" فحسب بحیث لو انقضتِ الصلاة ف تل البِقاع وعاد لوطنه لما تَخیر ف الوطن بل

علیه التقصیر وفقاً للقاعدة الأولیة تجاه المسافر ‐المسافر یقصر‐.

أجل إنّ الذي لا یلحظ دائرةَ أدلة التّخییر بحیث یتّخذُ القدر المتیقّن منها و هو "الأداء ف البِقاع الطّاهرة" للزِمه أن یلحظ إطلاق دلیل
"کما فات" بحیث قد أطلقَتِ المماثلةُ بین الأداء و القضاء، إلا أنّ السیدَ الخوئ قد اعترض معتقداً بأنّ الروایات ‐أمنة التخییر‐

لا تَمنَحنا مطلق المماثلة بل قد لاحظَت خصوصیةَ البِقاع المتبرِکة تماماً.

فتجنُّباً لهذا المناقشاتِ قد تطرقنا إل مدی سعة أدلة التخییر فه الت ستَحل عقدةَ القضاء بتّاً، إذن سنَستَعرِض الآن العدیدَ من
روایات التخییر ک نُسجِل ظهورها ‐الانصراف أو التبادري‐ إل الأداء فحسب، لأنّا لو خُلّینا وهذه الروایاتِ لرأیناها تَتحدّث حول

الأداء دون القضاء:

«٢٥ ‐ باب تَخْيِيرِ الْمسافرِ ف مةَ و اَلْمدِينَة و اَلْوفَة و اَلْحائرِ مع عدَم نية اقَامة بين الْقَصرِ و التَّمام و استحبابِ اخْتيارِ
:امتْما

نب لع نع قرالْب هدِ البع ِبا نانِ عمالنُّع نب لع نب نساَلْح نع يحي ندَ بمحا ندِ بمحم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمح[1]م
ةعبرا ف امتْما هال لْمونِ عخْزم نم :قَال نَّها ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع يسع نادِ بمح نيعاً عمدٍ جاشر نب لع ِبا و ارزِيهم
[2].ملاالس هلَيع لع نب نيساَلْح مرح و ،ملاالس هلَيع يننمويرِ الْمما مرح و هآل و هلَيع هال َّلص هولسر مرح و ،هال مرح ناطوم

[4]هدِ البع ِب قُلْت :قَال اججالْح نب نمحدِ الربع نانَ عفْوص نع ِلُؤِياللُّو نيسح نب نساَلْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نع نْهع [3]و
علَيه السلام انَّ هشَاماً روى عنْكَ انَّكَ امرتَه بِالتَّمام ف اَلْحرمين، و ذَلكَ من اجل النَّاسِ قَال لا كنْت انَا و من مض من آبائ اذَا

وردنَا مةَ، اتْممنَا الصلاةَ و استَتَرنَا من النَّاسِ.[5]

:انَ قَالرمح نانَ برمع نسٍ عدَيع نادِ بمح نب نساَلْح نع نيسالْح ندِ بمحم نفَّارِ عالص نسالْح ندِ بمحم نع نَادِهسبِا [6]و
«[7].ررِ خَيةُ الْخَيادزِي و رخَي وفَه تمتْمنْ اا فَلَكَ و ترنْ قَصا قَال متا وا امرجِدِ الْحساَلْم ف رقْصا ملاالس هلَيع نسالْح ِب قُلْت

إلا أنّ السیدَ الیزدي قد استظهر إطلاق هذه الأدلة للقضاء أیضاً بحیث إنّ نفس أمنة التخییر ستَستوجِب التخییر للملّف حت لو
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عاد لوطنه، و هذا المعتقَد محتمل و لن الظهور یتطلَّب منّا ملاحظةَ خصلة البِقاع المبارکة أیضاً فیف یعود لوطنه و یتخیر بینَما
وظیفَتُه الفائتَةُ لیست ه التخییر إذ التخییر لیس عنواناً منصوصاً ک یفوت ثم یقض تخییراً بل وظیفَتُه الفائتةُ هو القصر قطعاً

نظراً إل القاعدة الأولیة ‐المسافر یقصر‐ فإنّ الفوت قد حدَث حین السفر.

فنُدُ کراراً بأنّ أدلة التخییر تَخُص الأداء مع لحاظ خصوصیة البِقاع الفاضلة حین الأداء، و قد سایر معنا السید الخوئ ف هذه
:قائلا النّقطة

«و أما جواز الإتمام فهو حم شرع آخر نشا من خصوصية ف المان، و قد أثبتَه الدليل للصلاة أداء (باعتباره مخصصاً) و لم
ينهض مثله ف القضاء فلا موجب للتعدِّي.»

و کنموذَج حال ف عصرِنا، لو انقَضتِ الصلاةُ التامةُ ف دولة إیرانَ ثم سافر إل مةَ فرغم أنّ ظرف التّخییر قد تَهیا له تماماً إلا
ف مس الحنعة فحسب، و یالم تُه هو التّمام فهمالقضاء بل م له التخییر ف قحالأداء قد تعلّقَت بالتّمام فلا ی أنّ وظیفَتَه حین

یةُ أثناء السیر فسافر باتّجاه البِقاع الأربع فیلزمه القصر حت لو تواجدَ ف تل البِقاع إذ قد المسافر الذي قد انقضتِ صلاتُه القصر
.التخییر الأربعة نةأم 2. ضمن .1. الامتثال الأدائ :عمودین روایاتِ التخییر عل نا ظهورزرک

تِ الصلاةُ فبینما لو انقض ،البقاع نفس تل ف له القضاء قلح الأربع البقاع تل تِ الصلاةُ فو یترتَّب علیهما أنّه لو انقض
الحضر ثم سافر إل أمنة التخییر لَقَضاها تماماً حتماً، إذ وظیفتُه قد تعلّقت بالتمام آنَذاک فیصبح الفائت ه الوظیفةُ التمامیةُ، و

لا تُجدي له محض خصوصیة أمنة التخییر حت قضاء بل تخُص الأداء فحسب.

،البقاع تل إل لو جاء حین القضاء رتخیی غیرِ البقاع الأربع ل تِ صلاتُه فانقض نلم التخییر لجإنّ أدلةَ التخییر لا تُس فبالتال
و هذه النُّات اللامعةُ قد أضاىت مقالةَ السید الحیم القائل: و لا أظن أن یلتزم به (فوتِ الأداء ف الحضر والقضاء ف أمنة

.ِهو الذي قد أوضحناه للتَّو ناعه الصالتخییر) أحد. فإنّ وجه

تلویحةٌ قصیرةٌ
إنّ النّتة التّالیة ف المسألة الحاضرة ه أنّ الشّارعَ قد سمح للمتواجِدِ فترةَ الأداء ضمن أمنة التخییر التخییر بین القصر و

التّمام إکراماً لتل البِقاع الطّاهرة، فلیست وظیفَتُه التّخییر ک یقال بأنّ الفائت هو التخییر:

1. بل نَعتقدُ بأنّ عنوانَ التّخییر عدیم القابلیة ک یظل ف الذِّمة و نزعم بأنّه هو الفائت، کلا بل نظراً للقاعدة الأولیة تجاه المسافر
فإنّ تلیفَه الأول قد تعلّق بالقصر فحسب، إلا أنّ الشّارع إکراماً لتل الأمنة الأربعة قد استَحب الإتمام أیضاً فالخصوصیةُ

المانیةُ تُعدّ ملحوظةَ الشارع بتّاً، فبالتال لا یعدّ التّخییر وظیفتَه الفائت ک یمنَه القضاء مخیراً ف أية بقعة أخری.

2. بل لا یصدُق الفوت عل عنوانِ التخییر إطلاقاً حیث لم یرِد التخییر کعنوانٍ مستقل ف الروایات و إنّما ینطبِق عل القصر و
فالفائت ‐د الخوئاً مؤقّتاً ‐وفقاً لتصریح السیماً شرعيعدّ حی قال أنّ التخییرةُ الممضمن الروایات، بل ق ینالتمام المنصوص

ینعس عل صلاة واحدة واقعاً و هو إما القصر أو التمام، فعلینا أن نَعثُر علیهما ‐کعمودین أساسیین ف أدلة الفوت‐ و ف هذا
الحقل یعدّ الأصل الأول للمسافر هو القصر ‐وفقاً المسافر یقصر‐ و کذا العس تجاه الحاضر.

و فسلالةُ هذه الفرة السدیدة تُساوِق حصیلةَ تفیرِ المحقّق الهمدان و لنّه لم یصرح بهذه النّقطة الفَذّة.
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